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ة بدون خطأ ة العامة: المسؤول ة المراف الطب   توجه جدید نحو إقرار مسؤول

 
دة   (1)   عمیر فر

   تیز وزو جامعة مولود معمر 
  :الملخص

ة العامة  ة بدون خطأ للمراف الطب ة القائمة على الخطأ  ،عتمد على المسؤول لما تعجز قواعد المسؤول
حدث فیها أن یتعرض  عض الحالات التي  ع أن یثبت الخطأ ضد  ،المرض لضرر في مواجهة  ستط ولا 

ل ظهذا الهدف هو ما جعل جهود الفقهاء والقضاة تت ،المستشفى حل وحید لمش ة  افر لإیجاد هذه المسؤول
ا الأخطار والحوادث ا ان ذلك عبر عدة محاولات ومراحل لعب فیها مجلس الدولة تعوض ضحا ة، و لطب

ة ة سواء على  ،الفرنسي الدور الكبیر في إرساء هذه المسؤول ة لهذه المسؤول ثیرا هذه النشأة القضائ وقد أثرت 
ة القائمة على الخطأ من عدة جوانب، قواعدها أو على خصائصها  استند الفقه، و التي تختلف عن المسؤول

ارات ة إلى عدة أسس واعت ادئ هذه المسؤول رة المخاطر ومبدأ المساواة أمام ، والقضاء لإرساء قواعد وم أهمها ف
عض الفقه الفرنسي بهذا المبدأ الأخیر و اعتبره الأساس العام لكافة صور  حیث اقتنع  اء العامة،  الأع

صفة خاصة ة بدون خطأ  ة الإدارة و المسؤول توصل الفقه والقضاء الإدارین في الأخیر إلى  لقدو  ،المسؤول
ة بدون خطأ من أجل تحقی العدالة والاستقرار ولكن تطبی  ،عدة نتائج، أهمها ضرورة الاهتداء إلى المسؤول

ة  شرو معینة تفرضها خصوص ون في حالات محددة و ون مطلقا بل یجب أن  ة لا یجب أن  هذه المسؤول
ة بدون   .خطأقواعد المسؤول

ة    :الكلمات المفتاح
ة بدون خطأ، الخطأ الطبي، ة، المسؤول ة الطب ة، الضرر،  المستشفى، القضاء، المسؤول الحوادث الطب
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No-fault liability: a new approach towards establishing responsibility 
for public medical facilities 

Abstract: 
The no-fault liability of public medical facilities is evoked when fault-based 

liability rules are non-existent for dealing with certain cases in which the patient is 
exposed to damage that can not be sustained against a hospital. This state of affairs 
has pushed the doctrine and case law to uphold faultless liability as the only way to 
compensate victims of medical risks and accidents. The French Council of State has 
played a very important role in establishing this type of responsibility based on the 
theory of risks and the principle of equality before the public service. Such 
responsibility is, however, limited by several conditions to which the doctrine has not 
failed to pay attention. 
Keywords: 
Medical Liability, No-fault Liability, Medical Malpractice, Hospital, Justice, 
Jurisprudence, Medical Accident, Damages, Indemnification. 
 
Responsabilité sans faute : nouvelle approche de la responsabilité des 

établissements médicaux publics. 
Résumé :  

La responsabilité sans faute des établissements médicaux publics est évoquée 
quand les règles de responsabilité fondées sur la faute  sont inexistantes pour faire 
face à certains cas dans lesquels le patient est exposé à des dommages qui ne peuvent 
être retenus contre un hôpital. Cet état de fait a poussé la doctrine et la jurisprudence 
à confirmer la responsabilité sans faute comme mode unique au dédommagement des 
victimes des risques et accidents médicaux. Le Conseil d’Etat Français a joué un rôle 
très important dans l’établissement de ce type de responsabilité en se basant sur la 
théorie des risques et le principe d’égalité devant le service public. Une telle 
responsabilité se trouve toutefois limitée par plusieurs conditions auxquelles la 
doctrine n’a pas manqué de prêter attention.  
Mots clés : 
Responsabilité médicale, Responsabilité sans faute,  Faute médicale, l’hôpital, la 
justice, accidents médicaux, dommages,  indemnisation. 
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  مقدمة
ة الإدارة أو المراف العامة أمرا محتوما ومسلّ  ح مبدأ مسؤول اما أص ع الدول تقر حیث ظهرت ، ه في جم

ة لاتساع نشا الإدارة وتدخلها في العدید من المجالات نتیجة منطق ة الإدارة  رة المسؤول ما نتج عنه زادة ، ف
  .وتعدد الأضرار الواقعة على الأشخاص والأموال

ادئ الواردة في القانون المد ة لقواعد مستقلة ومغایرة للم م العلاقات بین تخضع هذه المسؤول ني التي تح
أنّ )1(الأفراد ما تتمیز هذه القواعد  ها تنوع حسب حاجات المرف بهدف تحقی التوازن المنشود بین صالح ، 

  .الأفراد وصالح الإدارة
اشرها المراف العامة  ة الإدارة حیزا واسعا وهاما من التطبی في مجال الأعمال التي ت تشغل المسؤول

ة، حیث  اة الأفراد وسلامتهمالطب ح اشرة    .تكثر وتتنوع نشاطاتها وخدماتها والتي تتصل م
ة المراف العامة الأخر  ما هو حال مسؤول ة  صفة أساس قا و ة سا ة المراف العامة الطب انت مسؤول

ة الإدارة سمة مبتكرة تتمثل في ضرورة التمییز لخطأ المرفقي بین ا تقوم على أساس الخطأ، وللخطأ في المسؤول
ة على عات المرف العام هو الذ یتحمل نتائج هذه  ل المسؤول والخطأ الشخصي، ففي الحالة الأولى تقع 

ون بذلك الاختصاص للقضاء الإدار  ة على عات الموظف  ،الأخطاء و ة تقع المسؤول أما في الحالة الثان
ون الاختصاص معقودا للقضاء العاد ة و    .صفة شخص

لا، فقد أد التطور السرعول ة الإدارة هذا لم یدم طو أساس للمسؤول خاصة (كن اتساع نطاق الخطأ 
ة الإدارة شیئا  ضرورة الانحراف عن هذا المبدأ  ىإل) في المجال الطبي رة الخطأ أساسا للمسؤول وتراجع ف

المقابل تحول نظامها لمرحلة جدیدة في مسیرة تطورها  ،فشیئا عني ذلك  ة و مفارقة مبدأ لا مسؤول التي بدأت 
ة وتحررها من قیودها،  ،الدولة ع نطاق هذه المسؤول عها على طر توس انت جم وعبر خلالها مراحل عدة 

فضل جهود مجلس الدولة الفرنسي ل ذلك    ).2(و

                                                            
ة  -1 ن أن تطب على أ مسؤول م ة و تتمیز عن غیرها من القواعد التي  ة الإدارة تمتاز بنوع من الخصوص إنّ قواعد المسؤول

ة(أخر  ة، أخلاق ة، جزائ ة مدن اء ، لكون الإدارة شخص معنو ) مسؤول ة عن فعل الغیر وعن الأش ة مسؤول ون أنّ هذه المسؤول
ن  م ما تختلف تطب علیها أ أنفلا  ة  تمیز مصدر هذا النوع من المسؤول ة عن الفعل الشخصي، فیختلف إذن و ام المسؤول ح

ة  ما الحال في المسؤول س التشرع  ، ول ة إنّما هي من ابتكار القضاء الإدار ون أنّ معظم قواعد هذه المسؤول ضا، و آثارها أ
ة ة أو الجزائ   .المدن

عود الفضل لمجلس -2 ة الإدارة فهو رائد القانون الإدار مشیّد  حیث أنّه  ادئ المسؤول الدولة الفرنسي في إرساء قواعد وم
ة الإدارة، انظر في ذلك ة ومنها نظرة المسؤول ة المرف : نظراته الأساس رة الخطأ أساسا لمسؤول اسط، تراجع ف محمد فؤاد عبد ال

ندرة، )لفرنسيالاتجاهات الحدیثة لمجلس الدولة ا(الطبي العام    . 03، ص2003، منشأة المعارف ، الإس
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الخطأ  ة الإدارة إلى مرحلة الاكتفاء  ة الإدارة بذلك من مرحلة لا مسؤول ط إلى ترك تطورت المسؤول س ال
ة  ة بدون خطأ، فالحدیث عن هذا النوع من المسؤول ا للمسؤول ل ز المجال في الأخیر  یثیر التساؤل الذ یتر

قها  ة العامة ومجالات تطب ة بدون خطأ للمراف الطب   .حول مفهوم المسؤول
حث الأول  حثین أساسیین في الم حث إلى م م ال ة تم تقس ال ة عن الإش ه لمفهوم  وللإجا سیتم التعرض ف

ة نشأتها وتطورها ونبیّ  ف ة و قها المسؤول حث الثاني أساس ونطاق تطب   .ن في الم
 

حث الأول ة بدون خطأ: الم مي للمسؤول   الإطار ألمفاه
ة الإدارة  اة أثره الواضح على تطور المسؤول افة مناحي الح ان للتطور الاجتماعي والاقتصاد في 

صفة خاصةصفة عامة،  ة بدون خطأ  حث عن قواعد مغایرة ومختلفة أین ظهرت الضرورة الملحّ ، والمسؤول ة لل
قة في القانون الخاص اب الخطأ عن )المطلب الأول(عن تلك المألوفة المط ة الإدارة في غ ، واستقلال المسؤول

ة ة الإدارة الخطئ ة في القانون الخاص و عن المسؤول لا تلك الخصائص الهامة التي تمیزها لا یبرر إ ،المسؤول
ازات الإدارة من جهة، وحقوق الأفراد من  ة في إقامة نوع من التوازن والتوفی بین حقوق وامت عنهما، وذلك رغ

 ).المطلب الثاني(جهة أخر 
 

ة بدون خطأ: المطلب الأول   ظروف نشأة وتطور المسؤول
یر في إیجاد الم ا الأخطاء استند الفقه والقضاء عند التف ل تعوض ضحا حل لمش ة بدون خطأ  سؤول

لها إلى ظهورها ونشأتها ظأین ت،الإدارة في حالة انعدام الخطأ إلى عدة أسس ومبررات  افرت عدة عوامل أدت 
قها إلى جهود رجال القضاء في المجال الإدار خاصة مجلس )الفرع الأول( رها وتطب عود الفضل في تطو ، و

ة عبر عدة محاولات ومراحل إلى أن تم ، الدولة الفرنسي ل الطرق إرساء هذا النوع من المسؤول الذ حاول 
ا   الاعتراف بها  ).الفرع الثاني(نهائ

 

ة بدون خطأ: الفرع الأول    العوامل المساعدة على نشأة وظهور المسؤول
ة فهي من إبداع مجلس الدولة الفرنسي، ة بدون خطأ نشأة قضائ  احیث تعتبر امتداد نشأت المسؤول

عدما أخذت هذه الأخیرة تضعف شیئا فشیئا، وظهرت أنشطة جدیدة للإدارة اتسمت  رة الخطأ ذاتها  لتطور ف
ة الإدارة في حالة ، الخطورة على الأفراد على الرغم من مشروعیتها وقد استند الفقه القانوني في إقرار المسؤول

ة س   :هي انعدام الخطأ إلى ثلاثة عوامل رئ
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ع القضائي للقانون الإدار : أولا   الطا
ونه قانون قضائي   قررها على  ادئ القانون الإدار أ نص تشرعي  لم یرد على معظم نظرات وم

ا من  اف ع أثره الایجابي على منح القاضي الإدار قدرا  ان لهذا الطا ، و شف عنه القضاء الإدار
ادئ  ات في إرساء الم ةالصلاح ین حقوق الأفراد ،القانون ح لها تحقی التوازن بین المصلحة العامة و   . ما یت

 

ا ة :  ثان   بناء على الخطأقصور المسؤول
ة بناء على الخطأ على حل الكثیر من المشاكل العالقة في المجال الإدار  ان قصور قواعد المسؤول

ة بدون خطأ، حیث ا في الاتجاه نحو إرساء المسؤول ا المعروضة  سب عض القضا یتعرض القضاة الإدارین في 
غیب فیها الخطأ، فلو  ة على أساس الخطأ على الحالات التي  ات جمة في تطبی قواعد المسؤول علیهم لصعو
التالي سیجد المضرور نفسه وحده المتحمل  ة، و ترك زمام الأمر على حاله لأد ذلك إلى الإفلات من المسؤول

عض الأنشطة الإدارةعبء التعوض ا   .لناجم عن 
 

ة : ثالثا ة الإدار   استقلال قواعد المسؤول
ة الإدارة لمجلس الدولة الفرنسي إرساء العدید من النظرات ومنها  ع المستقل لقواعد المسؤول أتاح الطا

ثیرا على نشأة هذه  حیث ساعد هذا الاستقلال  ة في حالة انعدام الخطأ،  ة نظرة المسؤول ة نشأة قضائ المسؤول
ین  ازات السلطة العامة، و ة منه في إقامة نوع من التوازن بین امت ادئها مجلس الدولة الفرنسي رغ أرسى م

ة حقوق ومصالح الأفراد  ) .1(حما

 

ة العامة  : الفرع الثاني ة بدون خطأ للمراف الطب  مراحل نشأة وتطور المسؤول
م  عن مختلف الأضرار التي تتسبب فیها، إذ ساد هذا الوضع حتى عهد  مسئولةلم تكن الدولة في القد

مستخدمي المراف  ة السلطة العامة عن الأضرار التي تلح  قرب أین تم الإقرار في الأخیر على مسؤول
ة النصیب الأوفر والفضل الكبیر في تطورها)2(العامة   .، وللاجتهاد القضائي في ظهور ونشأة هذه المسؤول

                                                            
ة الإدارة في حالة انعدام الخطأ في النظام الإدار والفقه الإسلامي  - 1 عقوب، المسؤول م محمد  ، )دراسة مقارنة(حسین بن إبراه

ة القانون والاقتصاد، الراض،  ت   .88-87، ص ص 2012م
ة الإدارة لوصولها  - 2 م لم تكن مرت المسؤول ة الإدارة الأكیدة عبر عدة مراحل، ففي القانون الفرنسي القد إلى مرحلة المسؤول

ة في سنة  عد الثورة الفرنس ة مطلقة، ولم تتغیر الأوضاع  ة السلطة العامة،  1789الدولة مسؤولة مسؤول رة عدم مسؤول وتجسدت ف
قول  ة یتناقضان إنّ « Duguitالتي حاول القانونیون تبررها وفي ذلك  ادة و المسؤول ة فیها نشأ مبدأ »الس ، أما المرحلة الثان

ة فرض الالتزام بتعوض الأضرار التي تتسبب فیها ذات  ان ة السلطة العامة وذلك أثناء القرن التاسع عشر أین ظهرت إم مسؤول
ة الإدارة  قرران مسؤول ع استثنائي، وصدر قانونان  ما تدخل القضاء " بلوفیوز"نون وقا 1810مارس  08قانون (طا السنة الثامنة، 

مة التنازع في سنة  قا علیها قواعد القانون المدني، وفي الأخیر أكدت مح ة الدولة عن نشاطها الضار مط العاد وأقر مسؤول
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ة الإدارة ام المسؤول أساس وحید لق ة في أول ظهورها تقوم أساسا على الخطأ وحده  ، انت هذه المسؤول
ة العامة ة المراف الطب الأخص مسؤول  .)1(و

ة ة العموم ة المراف الطب عید ، وفي مجال مسؤول فقد درج مجلس الدولة الفرنسي في قضائه منذ الأمد ال
اء فیهاعلى اشترا الخطأ الجس ات العامة عن الأخطاء التي یرتكبها الأط ة المستشف ام مسؤول قي )2(م لق ، و

ط لمساءلة المستشفى فلا تأثیر لدرجة  س الخطأ ال تفي  ح  هذا الوضع على حاله حتى عهد قرب، حیث أص
ة   .)3(الخطأ لتحق المسؤول

ة هذا على أساس الخطأ وحده سائدا إلى أن ظلّ  أد التطور السرع في المجال الطبي إلى  مبدأ المسؤول
ح قضاء مجلس الدولة الفرنسي یوسّ  ع من نطاق الخطأ الواقع في ضرورة الانحراف عن هذا المبدأ، فقد أص

قصره على الخطأ الثابت وإنّ  عد  م وتسییر المرف الطبي، فلم  رة الخطأ المفترض، وذلك ما طبّ تنظ  قي شأنه ف
صاب ضرر بدون وجود خطأ یتناسب مع هذا الضرر، أو عدم القدرة على  في الحالات التي  فیها المرض 

  .إقامة دلیل على وقوع خطأ من جانب المرف
ة القائمة على  ة بجانب المسؤول صورة تكمیل ة بدون خطأ ولكن  ة المراف العامة الطب فتقوم مسؤول

ة دون خطأ الخاصة الخطأ، وقد ساهم المشرع والقضاء الفرنسیین في إیجاد الع قات المسؤول دید من تطب
ة العامة  .المراف الطب

                                                             
ة الإدارة عن الأضرار التي تتسبب بها وإخضاعه 1873فبرایر  08بتصرحها یوم  1873 و مسؤول لان ا لاختصاص في قرار 

، انظر في ذلك ة، : القضاء الإدار ة الإدارة، دار الخلدون ا، دروس في المسؤول   .9، ص2007لحسین بن شیخ أث ملو
1- La faut a été consacrée, des 1804 comme fondement unique de la responsabilité civil, estimanant 
aux dires de TREILHARD que la faute « reposait sur des grande principes de la moral, 
profondément graves dans le cœur des hommes», voir,  Giullamme Etier, Du risque a la faute, 
schuthese medias juridiques SA, Genève, 2006, p09 .  
2 - La définition de faute lourde a décrit la faute lourde comme «une faute tellement grossière, 
tellement excessive qu’elle ne se comprend pas de la part d’une personne raisonnable», voir, 
THIERRY VANSWEEVELT, Bruxelles, 1996, p.394. 
3 - Par une décision du 10 avril 1992, l’assemblée du contentieux du conseil d’état, sa formation de 
jugement la plus solennelle, a mis fin a l’exigence d’une faute lourd pour les conséquences des 
actes médicaux (CE, ass, 10 avr 1992, Epoux V, Rec, CEP. 171 AJDA 1992-355, jcp 1992 II 
21881, RFDA1992 .571), Dans cette affaire concernant un accouchement conclu par un arrêt 
cardiaque aux conséquence dramatique pour la parturiente, plusieurs actes médicaux avaient été 
réalisés qui, chacun pris isolement, entraient difficilement dans le cadre de la faute lourde, le conseil 
d’état a franchi le pas en appliquent a cette série de faute(administration par le médecin  
anesthésiste, avant l’intervention, d’une dose excessive d’un médicament a effet hypotenseur ; puis, 
pour la réalisation d’une péridurale, administration d’un produis contre- indique ; enfin, perfusion 
de plasma insuffisamment décongèle) un régime de faute simple. Voir christine MAUGUE, jean- 
philippe THIELLAY, La responsabilité du service publique hospitalier, l’extenso éditions, paris, 
2010, p50.  
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المراف  ة دون خطأ الخاصة  قات المسؤول ساهم المشرع والقضاء الفرنسیین في إیجاد العدید من تطب
ة العامة أقر من خلالها ، فمن جهته أصدر المشرع الفرنسي عددا من التشرعات في المجال الصحي، الطب

ة ین في الأنشطة الطب ة لضمان سلامة الأشخاص المشار ة بدون خطأ عن المخاطر الصح   .المسؤول
ة العامة فقد ظل القضاء الإدار الفرنسي یرفض تطبی نظرة  ما یخص منتفعي المراف الطب أما ف

ة دون خطأ تجاههم مة الاستئناف الإدارة ، المسؤول م مح ة  lyonب إلى أن صدر ح عام  Gomes في قض
ة غیر المعروفة الناشئة ، 1990 ة دون خطأ عن المخاطر الاستثنائ م المسؤول مة في هذا الح حیث أقرت المح

ة جدیدة ات علاج  .)1( عن استخدام تقن

م التالي لح ة المرف الطبي ءفي إثارة عدم ملا )Gomez )2  عود الفضل  أساس لمسؤول مة الخطأ 
ةه أفضلا على أنّ  العام، ر ح إقرار المسؤول ة لتطو مة ، تاح مجالا أكثر خصو له حین أقرت مح وذلك 

ض،  ة المرف الطبي العام، وح المضرور في التعو ة مسؤول ة هذه القض مناس الاستئناف الإدارة بلیون 
مها أنّ  ح سبب خطر  وجاء  ن أن  م ة جدیدة  ما لم للمرضى الذین یخضعون له، عند ااستعمال طرقة علاج

عد، وأنّ  ة  تكن نتائجه معلومة  ة تفرضها یؤد إلى تحقی مسؤول استخدام مثل هذه الطرقة دون ضرورة حیو
الغة الجسامة ة وال اشرة  ،المرف الطبي عن المضاعفات الاستثنائ والتي أصابت المرض والتي تعتبر نتیجة م

اب الخطأ   .لهذه الطرقة حتى في حالة غ

                                                            
1- HUREAU.J, POITOUT.D, L’expertise médicale en responsabilité médicale et en     réparation du 
préjudice corporel, Masson, Paris, 2005 

مة الاستئناف الإدارة بلیون  Gomezر قرا -  2 سمبر  21بتارخ ) (lyonصادر عن مح قة ق1990د ة في إقرار ، شّل سا ضائ
مة قد قضت بناء على طلب مودع بتارخ  انت المح عات الضارة للعمل الطبي، و  1حقوق المرضى في التعوض عن الت

انت قد قضت بتارخ  Robertمن السید والسیدة  1989سبتمبر مة الإدارة بلیون التي  م المح  1989جوان  28استئناف ح
ة هذا الأخیر بتعوض الضرر الذ لح ابنهم برفض دعواهم ضد المستشفى المدني  على إثر    Sergeبلیون والمتضمنة مطال

ور المستشفى المذ   .خضوعه لتدخل جراحي 
عاني من الحدب 15وهو مراه یبلغ من العمر  Sergeوتتمثل وقائع الدعو في أنّ الشاب  ان  الذ ) une cyphose (سنة 

اء مظهرا متطورا من  ل بنظر الأط ، مما استدعى إخضاعه  (la maladie de Schumann)مظاهر مرض الرعاش المسمى ش
طل علیها اسم ة جدیدة  الغة 1983اغسطس  25بتارخ ) (lugéاعتماد تقن ة  ات عصب اضطرا  troubles، أصیب على إثره 

néologique)  ( أدت إلى شلل(paraplégie) مة الاستئناف ة  أعضائه السفلى ، وقد قررت مح ة علاج أنّ اللجوء إلى تقن
عاني  ن  ة المستشفى في مواجهة المرض الذ لم  ة، مما یثیر مسؤول ل قها نتائج غیر معلومة العواقب  جدیدة ینجم عن تطب

ة  ع المقابل نتائج غیر طب اته، بینما سببت له  الغة على ح عرضه لخطورة  الغة  (anormale)من ذلك قبل ، والخضوع لها  و
  .(particulièrement grave)الخطورة    
ة: مأخوذ عن عات الطب ة عن الت ة موضوع وش، نحو مسؤول ، دار الجامعة "دراسة في القانون الجزائر و المقارن "آمال 

ندرة،    .91-90، ص ص 2011الجدیدة، الإس
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ة دون خطأ للمرف الطبي العام تجاه القضاء الإ قرّ أ المسؤول م لأول مرة  فضل هذا الح دار الفرنسي 
ة جدیدة لم تكن  ، المرضى المنتفعین بخدماته ة علاج ة في حالة استخدام تقن مع حصر مجال هذه المسؤول

الإضافة إلى أنّ  ن ها لم تكن الطرقة الوحیدة المتاحة لإجراء نتائجها معروفة تماما،  ة ولم  ة الجراح العمل
  .التدخل الجراحي مستعجلا أو تفرضه حالة الضرورة

ة  عد ذلك تقدما هاما لصالح منتفعي المراف العامة الطب ة المرف ، حق مجلس الدولة  بإقراره مسؤول
ة ة والجراح ة المعروفة للأعمال الطب ذلك حتى عن المخاطر الاستثنائ اب الخطأ و وذلك  ،الطبي حتى في غ

مه الصادر بتارخ  ة  1993أفر یل  09من خلال ح   ) .Bianchi)1في قض
ة من جانب قضاء مجلس الدولةمثّ  م خطوة إیجاب من خلال توفیر مزد من الضمانات  ، ل هذا الح

ع الخطر عض الأنشطة ذات الطا الغة والناجمة عن    .لصالح الأفراد في مواجهة الأضرار ال
ةحرص المجلس أن یتط ة الطب ة المراف العموم قة لانعقاد مسؤول جد ذلك ، لب الأمر شروطا دق و

ة نشا هذا المرف ة نظرا لصعو س هذا القضاء  ،تفسیره في عدم رغبته في التوسع في نطاق هذه المسؤول ع و
ة المرف الطبي شر أساسي لانعقاد مسؤول م  ا من قید الخطأ الجس   .تحررا نسب

ام التي سب له أن أرساها یختلف هذا القض موجب مختلف الأح ادئ التي أرساها المجلس  اء عن الم
الغ الجسامة لانعقاد  ة الإدارة، فالمجلس قد تطلب توافر ضرر  ة لانعقاد المسؤول في درجة الضرر المطلو

ة في هذا المقام   .المسؤول
م  ذلك في صفة المضرور، فالمجلس في ح التعوض  Bianchiو ونه من قضى  لصالح المدعي رغم 

ارین للمرف العام، بخلاف ما قرره في قضائه الساب إذ قصر مبدأ التعوض لصالح غیر  المستخدمین الاخت
  .المستفیدین من الأسلوب التحرر دون غیرهم

عدّ  رة الخطر العلاجي الناشئ عن نشا طبي مشروع وأخیرا  قات المتطورة لف  . )2(هذا القضاء أحد التطب

                                                            
ة في أنّ المرض  - 1 شلل إثر علاجه  Bianchiتتلخص وقائع هذه القض ا قد أصیب  في المستشفى، فرفع دعو مطال

مه أمام مجلس  ستأنف ح مة الموضوع لعدم وجود خطأ، ما جعله  التعوض إلا أنّ دعواه هذه رفضت من طرف مح المستشفى 
ة حول المحلول المستعمل لإجراء الأشعة لهذا المرض، أین تبیّن أخیرا أنّ الأضرار التي  طلب تقرر خبرة فن الدولة الذ أمر 

ان انعقاد ل التالي عدم إم أ خطأ و اشرة العمل الطبي، إلا أنّه لم یثبت أنّ هذا العمل مشوب  انت نتیجة م المرض  حقت 
ة بدون خطأ،  ة المستشفى على أساس الخطأ ، إلا أنّه قرر إلزام المستشفى بتعوض المضرور على أساس قواعد المسؤول مسؤول

التعوض لل مبلغ ملیون فرنك فرسي على أساس أنّ تنفیذ العمل الطبي، هو الذ أد Bianchi سید  أین قضى مجلس الدولة 
ح دون أ خطأ،  ل صح ش ور  اسط، المرجع : نقلا عنإلى حدوث الضرر، رغم أنّه قد تم تنفیذ العمل المذ محمد فؤاد عبد ال

، ص ص    . 127-126الساب
ة - 2 م، مسؤول ، رسالة لنیل درجة  محمد أحمد عبد المنعم عبد النع الإدارة على أساس المخاطر في القانون الفرنسي و المصر

ة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة،  ل توراه في الحقوق،    .323 -322، ص ص 1995الد
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ة ة غیر الخطئ ع من نطاق تطبی المسؤول قة في محاولة منه للتوس ام السا ، رر القضاء  الفرنسي الأح
ة صدور قرار في  مناس قرار 1997تشرن الثاني  3وذلك  وتتمثل الوقائع  ، hôpital joseph imbertعرف 
یبلغ من العمر خمس سنوات، أدخل إلى  Djamel Mehrazولدا صغیرا یدعى  التي صدر فیها القرار في أنّ 

سان  9المستشفى في  ة دخل الطفل لمدة  1980ن ة ختان، أثناء العمل بناء على رأ طبیب العائلة لإجراء عمل
اتي العمی  النوم الس امل  عد ذلك، رغم أنّ  Comaعام  ه عن الخفقان وتوفى الولد  ن قبل أن یتوقف قل ه لم 

ة عاني من أ مشاكل صح ة العمل النظر لحالته عند بدا انت غیر متوقعة،  ة التي راودته  ة، والأزمة القلب
ما أنّ  ة،  ة الجراح ع ة طب لها نتائج طب ة أعطت  قت العمل   ) .1(الفحوصات والتحالیل التي س

فل مجرد دخول الط أنّ  1997تشرن الثاني  3عتبر مجلس الدولة الفرنسي بذلك في قراره الصادر في إ 
ل  الأضرار التي  سأل هذا الأخیر  عن  ة المرف العام، ف ة وحما ة ورعا ون تحت مسؤول إلى المستشفى، 
ام التي قررها في  ادئ و الأح ون مجلس الدولة الفرنسي قد طب ذات الم التالي  الطفل، و تصیب أو تلح 

قة امه السا   .Bianchiو  Gomez أح
ن یوجد هذا القرار صدر ف لاحظ أنّ  قي، أ لم  المعنى التقلید أو الحق ة لا یوجد فیها مرض  ي قض

عاني من علة معینة، وإنّ  شخص شخص  ة ختان، أما تعل الأمر  ه لإجراء عمل دخل المستشفى بناء على طل
اعث لدخول الشخص إلى المستشفى فإنّ فاعتبر مجلس الدولة أنّ  ان ال ا  مه أ ون تحت مسؤولیتها، و ن ه 

ه   .مساءلتها عن الأضرار التي تلح 
حث عن الخطأ في جانب المستشفى، ستنتج مما تقدم أنّ  ا من المتضرر إقامة الدلیل أو ال عد مطلو ه لم 

ه حث عن الخطأ واستخلاصه من الوقائع المعروضة عل ا من القاضي ال عد مطلو فالخطأ قائم في  ،ما لم 
مجرد  ات القوة القاهرة أو جانب المرف العام الطبي  ة إلا بإث نه دفع تلك المسؤول م وقوع الضرر للمرض، ولا 

ة إلاّ لهدف  ن  تقرر هذه المسؤول ات، فلم  قا للقواعد العامة في الإث خطأ المتضرر أو السبب الأجنبي ط
ات عن المرض المضرور    . )2(تخفیف وتسهیل عبء الإث

  
  
  
  
  
  

                                                            
ة، د - 1   .135ن، ص.س.ن، د.ب.علي عصام غصن، الخطأ الطبي، منشورات زن الحقوق

2- KARADJI Mustapha, Le juge administratif et la faute médicales, séminaire nationale sur la 
responsabilité médicale, Revue juridique, Numéro spéciale , faculte de droit, Universiten Mouloud 
Mammeri, Tizi-ouzou, 2008, p250.  
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م ام  الفعل هذه الأح ة بدون خطأ في المجال انت  ة الانطلاقة الحاسمة لتطبی نظرة المسؤول ثا
حقوق المرضى وجودة النظام  2002مارس  4ودافعا للمشرع الفرنسي للنص في قانون  ،الطبي الخاص 

ة ا الحوادث الطب ة في صالح ضحا ال وإعمال مبدأ المسؤول   ) .1( الصحي ح

 

ة بدون : المطلب الثاني ة على أساس الخطأ خصائص المسؤول المسؤول   خطأ وعلاقتها 
صفة خاصة  ة بدون خطأ  صفة عامة والمسؤول ة الإدارة  ة للمسؤول ظهر بوضوح تأثیر النشأة القضائ
عدة خصائص وسمات  ة الإدارة في حالة انعدام الخطأ  ة، حیث تنفرد المسؤول ع ومناخ هذه المسؤول على طا

ة التي ، تمیزها عن غی)الفرع الأول( تها، فتعتبر استثناء عن القواعد العامة في المسؤول رها وتحدد ملامحها وهو
امها أساس وحید لق  ).الفرع الثاني(تعتمد على الخطأ 

 

ة بدون خطأ: الفرع الأول   خصائص المسؤول
عدة خصائص أهمها ما یلي ة بدون خطأ    :تتمیز المسؤول

ات أو نفي الخطأ لا أثر له على إدانة جهة الإدارة و إلزامها بجبر ما وقع من ضرر، أ أنّ  إنّ  تفي إث ه 
قوة النظام ة تقع  ات وقوع الضرر ونسبته إلى فعل الإدارة فهي مسؤول  . بإث

ة في عمومها ة في حالة انعدام الخطأ نظرة قضائ  .المسؤول

ة الإدارة في حالة انعدام  ع موضوعي، فهي تدور حول الضرر ونسبته إلى المسؤول الخطأ ذات طا
ع  ة ذات طا ست مسؤول حث موضوعي یرتكز على تحلیل هذا النشا ذاته، ول نشا الإدارة من عدمه وهو 

 .شخصي تدور حول معرفة مرتكب الخطأ ودوافعه

ع الفرد هو میزة المس ان الطا ع جماعي، فإذا  ة بدون خطأ ذات طا ة على أساس الخطأ، المسؤول ؤول
ة  في انعدام الخطأ، إذ أنّ  فإنّ  غلب على المسؤول ع الجماعي هو الذ  التعوض في مجال  الطا التزام الإدارة 

أحد الأفراد أو  اء العامة، فمساس الضرر  أتي تأكیدا على مبدأ المساواة أمام الأع ة  عضهم بهذه المسؤول
أكملها في ة الجماعة  مفرده یوجب مشار  .تحمل عبء هذه الأضرار دون ترك المضرور یتحملها 

ة بدون خطأ  .عدم اشترا صدور قرار إدار في المسؤول

ین نشا الإدارة ة بینه و نین فقط، الضرر وعلاقة السبب ة بدون خطأ تنعقد بتوافر ر   .المسؤول
ة بدون خطأ من النظام العام فیجوز إثارتها في أ مرحلة من   ) .2(مراحل الدعو المسؤول

 

                                                            
حي أغرر، المسؤو  - 1 ة أحمد محمد ص ة الإدارة عن أضرار المراف العامة الطب حث )دراسة مقارنة(ل ة لل ز النظم القانون ، مر

  .  www.alnodom.com :، عن الموقع2005العلمي، 
، ص ص  - 2 عقوب، المرجع الساب م محمد    .117-113حسین بن إبراه
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ة على أساس الخطأ : الفرع الثاني ة بدون خطأ والمسؤول   العلاقة بین المسؤول
معنى أنّ  ة القائمة على أساس الخطأ،  ة للمسؤول ة تكمیل ة بدون خطأ في الواقع مسؤول ها تعتبر المسؤول

مفهوم أدق متى بدا وجه  ة لا تنعقد إلا إذا تعذر انعقاد هذه الأخیرة، أو  القواعد التقلید ا بین التمسك  التنافر جل
ارات العدالة ین اعت ة و نشا ، للمسؤول ة بدون خطأ  عة النشا المحدث للضرر في المسؤول ورغم اختلاف طب

نشا غیر مشروع إلاّ أنّ  ة على أساس الخطأ  هما یتفقان من حیث الشرو العامة مشروع عنه في المسؤول
ن الضرر ن أ من حی ،لر م ة و ة القانون الحما مصلحة جدیرة  اشرا وماسا  ون محققا وم ث ضرورة أن 
النقود   . تقدیره 

ة أخر فإنّ  ة، ومن ناح ة في الحالتین، هذا من ناح عدّ  فالضرر هو محور المسؤول ة  ن علاقة السبب  ر
ما أنّ  ة المخاطر  نشا الإدارة المشروع في الحالات بدوره نقطة التقاء أخر بینهما،  التي تنعقد فیها مسؤول
ن الضرر ضا بر ة أ   .ترطه علاقة سبب

ل واحدة مختلفة عن الأخر في عدة جوانبإلاّ أنّ  قى  لتا المسؤولیتین ت   .ه ورغم أوجه الاتفاق هذه بین 
ة لا تنعقد إلاّ  عدّ  ة الخطئ بتوافر هذا  الخطأ أهم وأبرز نقا الاختلاف بین هاتین المسؤولیتین، فالمسؤول

ض من ذلك فإنّ  ن وعلى النق ة دون خطأ  الر ن الخطأ فهي مسؤول ة دون خطأ تفترض بداهة انتفاء ر المسؤول
(Responsabilité sans faute) ، ام حث عنه عند انعقاد أو ق ن ی ة أول ر ة المدن ن الخطأ في المسؤول عتبر ر ف

ة   .المسؤول
أحد أهم نقا ة  إلى جانب عنصر الخطأ  شتر القضاء لانعقاد مسؤول الاختلاف بین المسؤولیتین، ف

ن الضرر  ر المخاطر توافر خصائص أو صفات معینة في الضرر الموجب لانعقادها بخلاف الشرو العامة 
ة ة الخطئ   .في المسؤول

مجموعة محددة من الأفراد، فرد أو  معنى أن یلح الضرر  ة،   إذ تنحصر هذه الصفات في الخصوص
ة، أ أنّ  افة الحدود المألوفة التي یجب أن یتحملها  فضلا عنه الصفة غیر العاد الضرر یجب أن یتجاوز 

مقابل لما تقدمه له الإدارة من خدمات اة في المجتمع أو  مقابل للح   .)1(الفرد 
شتر أن یت انها لا  ن من أر ر ة على أساس الخطأ، فالضرر  ه والأمر یختلف في مجال المسؤول وافر 

قع حتما في المستقبل أ غیر محتمل الوقوع ون محققا أو س ه، من بینها أن    .إلاّ الشرو العامة المتف عل
اشرا و  ون الضرر خاصا وم مصلحة مشروعة للمضرورأإلى جانب شر أن  سواء تعل  ،ن یخل 

ح في سلامة جسمه أو ماله أو حرته أو حقه في الانتفاع  .الأمر 

  

                                                            
م عبد - 1 ، ص  محمد أحمد عبد النع ، المرجع الساب ة الإدارة على أساس المخاطر في القانون الفرنسي والمصر المنعم، مسؤول
  .106-105ص
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ة المستشفى بدون خطأ: حث الثانيالم   الإطار القانوني لمسؤول
ال أو  قبله المنط ولا یثیر أ إش ا  ع ا وأمرا طب ة الإدارة القائمة على خطأ شیئا منطق تعتبر المسؤول
ة أعمالها وأخطائها،  ة، فوجود الخطأ وحده یبرر تحمل الإدارة أو المستشفى مسؤول جدل حول تبرر هذه المسؤول
ن الهام  اب هذا العنصر أو الر ة بدون خطأ في غ ال حول وسائل وطرق تبرر المسؤول في حین یثور الإش
ع  اب الخطأ من أهم المواض ة في غ ة تقوم علیها المسؤول حث عن أسس منطق عتبر ال ة، و ام أ مسؤول لق

فسر)المطلب الأول(التي شغلت الفقه والقضاء الإدارین النطاق المحدود والخاص للحالات التي  ، هذا بدوره ما 
ة بدون خطأ امه على المسؤول س أح ن فیها للقضاء الإدار تطبی أو تأس  ).المطلب الثاني(م

 

ة المستشفى في حالة انعدام الخطأ: المطلب الأول   أساس مسؤول
ة ذلك السبب الذ من أجله تتحمل الإدارة العامة أو إدارة  أساس المسؤول صفة خاصة قصد  المستشفى 

ه، حتى في حالة عدم ثبوت خطأ من جانبها، فتعددت النظرات  ة عن تعوض الضرر الذ تتسبب  المسؤول
ة بدون خطأ على أساس المخاطر ، ومنها من )الفرع الأول(التي قیلت حول هذا الأساس منها التي تبرر المسؤول

ة بدون خطأ هو مبدأ المس تعتبر أنّ  اء العامةأساس المسؤول  ).الفرع الثاني(اواة أمام الأع
 

ة بدون خطأ: الفرع الأول أساس قانوني للمسؤول ة المخاطر    نظر
رة المخاطر ار أساسي وهو ف ة بدون خطأ أساسا على اعت رة المسؤول إذ یهدف النشا الإدار  ،تقوم ف

س من المنطقي أن لا تتحمل  التالي فل الإدارة نتائج الأضرار التي قد یتعرض إلى تحقی المصلحة العامة و 
  .لها الأفراد أثناء أداء الإدارة لهذه النشاطات

ة المرض وتعرضه  ة دون خطأ نوعا من العدالة في القانون العام، فإصا حق تطبی نظام المسؤول
ون على أس مة، تحصله على تعوض جابر لهذه الأضرار لا  ة جس ة أو استثنائ اس عنصر لأضرار غیر عاد

رة الخطر  رة الخطأ ومنح التعوض للمضرور على أساس ف ان التخلي عن ف قض الخطأ، فالعدالة أو المنط 
ة تدعو إلى  ارات قانون ان ذلك لاعت ة دون خطأ  العلاجي الاستثنائي، وعندما أقرّ القاضي الإدار المسؤول

رة الخطر ال ون أساسه في ف ة الذ    . علاجي الاستثنائيالتغییر في المسؤول
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ة دون  وتفسیر ذلك أنّ  أساس قانوني للمسؤول حث عند تحق الضرر في الخطر  ان ی القاضي الإدار 
اب عنصر الخطأ ( خطأ ان یرفض منح التعوض  )وذلك في غ ة العامة فإن لم یجده  للمراف الطب

 ) .1(للمضرور

 

اء : الفرع الثاني ة بدون خطأمبدأ المساواة أمام الأع أساس للمسؤول   العامة 
اء والتكالیف العامة هناك من یر أنّ  ة بدون خطأ لا تقوم إلا على مبدأ المساواة أمام الأع إذ ، المسؤول

س من العدل أن المرف العام إنّ  أنّ  فه، فل عهم مساهم في نفقاته وتكال ع المواطنین وجم ما وجد لخدمة جم
عات النت عضهم فقط ت ائج الضارة لهذا النشا وحرمان المضرورن من أنشطة هذه المراف من التعوض یتحمل 

   2. (رعما لحقهم من أضرا
ة لهدف تحقی وتسهیل عب التالي هذه المسؤول حتم مبدأ  ءتقوم  ات عن المرض المضرور، ف الإث

ان مصدره   .العدالة رفع الضرر عن المضرور مهما 
ذلك هذا المبدأ جذوره ال ة في المادة یجد  والتي نصت ، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 13تارخ

ة لمواجهة تكالیف الإدارة ع ، على ضرورة المساهمة الجماع وعلى وجوب توزع هذه المساهمة على جم
اتهم المتاحة ان حسب إم   .المواطنین 

ى المواطنین حسب قدراتهم هذه المادة قد قصد بها أساسا وجوب توزع الضرائب عل الرغم من أنّ  على
ة، إلاّ أنّ  اء العامة قالوا أنّ  المال ادئ أنصار مبدأ المساواة أمام الأع ها مجرد تعبیر عن ذلك المبدأ الأسمى من م

صفة عامة، ومع أنّ  ین الأفراد  قتضي و إن لم نقل یوجب  العدالة الذ ینظم العلاقة بین الإدارة و هذا المبدأ 
ون الضرر خاص ة، فإنّ أن  ا لتعوض الضح ون سب عوض عنه أو  ا لكي  أنصار هذا المبدأ  ا واستثنائ

ضهم  لاحظوا أنّ  ه على إطلاقه یؤد إلى وجوب تأمین المواطنین ضد مخاطر الحوادث الإدارة وتعو الأخذ 
م  ا لذلك فیجب تحج ة العامة، تفاد ، مما یؤد إلى إرهاق المیزان عن الأضرار الناشئة عن سوء التسییر الإدار

القول أنّ  ة الناشئة عن سیر المراف العامة یجب  آثاره  أن یتحملها الأفراد دون تعوض حتى وإن الأضرار العاد
  .انت هذه الأضرار خاصة

                                                            
ة العامة - 1 ة دون خطأ للمراف الطب توراه في الحقوق، جامعة )دراسة مقارنة(حمد علي عمر، المسؤول ، رسالة لنیل درجة الد

، القاهرة، د   .363ن، ص.س.الزقاز
، النشا الإدار (سین، القانون الإدار و المؤسسات الإدارة، طاهر ح - 2 م الإدار ة، )التنظ ، دراسة مقارنة، دار الخلدون

 .101، ص ص2007الجزائر، 
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اره الأساس العام لكافة صور  اء العامة لدرجة اعت مبدأ المساواة أمام الأع عض الفقه الفرنسي  بلغ اقتناع 
صفة  ة دون خطأ  اره الأساس العام للمسؤول عتها أو نوعها، و اعت انت طب ا  ة الإدارة أ  ).1(خاصةالمسؤول

 

ة بدون خطأ: المطلب الثاني   نطاق تطبی المسؤول
ة بدون خطأ لتحمیل عب رة المسؤول اب الخطأ،  ءتم الاهتداء إلى ف التعوض عن الضرر اللاح في غ

ة في هذه  ام المسؤول ن الخطأ لق ح ر ص اته، وذلك في حدود معینة ومحددة، أین  أو في حالة استحالة إث
نتج عن هذا النطاق المحدود لحالات تطبی هذا النوع )الفرع الأول(مع مصلحة المضرور االحالة متعارض ، و

ة ط التي یجب التقید بها أثناء تطبی قواعد هذه المسؤول عض الشرو والضوا ة تقرر  الفرع (من المسؤول
  ).الثاني

  
ة بدون خطأ: الفرع الأول   حالات إثارة المسؤول

ة بدون خطأ   :في حالات عدة من بینها تثور المسؤول
سلامة المرض من الأضرار الحوادث الناشئة عن المواد والمعدّ  - ات المستخدمة، فیلتزم المستشفى 

ه من أجل علاجه ستعملها، المستقلة عن المرض الذ لجأ إل ل المعدات الخطیرة التي    ) .2(فهو مسؤول عن 
قو  - ة التي  م بها الموظفون وتسبب أضرارا للمرضى أو مختلف الحوادث الناتجة عن النشاطات الطب

لات التي تقوم بها المستشفى مات أو التعد ذلك عن ، الترم سلامة المرضى و آخر  ل أو  ش والتي قد تؤثر 
اء أثناء عملهم الطبي من خلال مختلف الوسائل الحدیثة المبتكرة في هذا  قوم بها الأط النشاطات الخطیرة التي 

  .)3(المجال
ات مثل  - المستشف الأمراض أثناء التواجد  حالات العدو  الحوادث الناتجة عن الأوضاع الخطیرة، 

مة دیجون  قت مح ات نقل الدم، فقد ط مها المؤرخ في   Dijon  الأضرار التي تنشأ عن عمل ما  20في ح
ار أنّ  1964 اعت ة بدون خطأ  قع ل المسؤول ل ضرر  ة مسؤولة عن  لمتبرع أو للمتبرع له في المؤسسة الصح

ة نقل الدم ة نفس الشيء عن الأضرار الناتجة عن  ،عمل حتى إن لم یثبت أ خطأ في مواجهة المؤسسة الصح
ة على أساس  ح یؤسس المسؤول ان مجلس الدولة الفرنسي في مجال التلق عد أن  ارة، ف م الإج ات التطع عمل

فضل نظرة ا ،الخطأ والخطأ المفترض ح  ا إثر حدوث ضرر أص ة تلقائ   لمخاطر بإقرار المسؤول

                                                            
ة - 1 ة الإدارة عن أضرار المراف العامة الطب حي أغرر، المسؤول توراه في )دراسة مقارنة(أحمد محمد ص ، رسالة لنیل درجة الد

ة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة،  الحقوق،   .327-326، ص2005ل
2- FOLSCHEID Benedicte, PEIGNE Jerome, les établissements de sante, système hospitalier, 
Revue de droit sanitaire et social, N°2, DALLOZ, paris, 2007, p300.  
3- BOYER CHAMMARD Georges, MONZEIN Paul, la responsabilité médical, presses 
universitaires de France, paris, 1997, p109. 
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ح ات  ،)1(سبب التلق المرضى نتیجة الالتها ة على الأضرار التي تلح  ذلك هذه المسؤول ما تطب 
عد أو أثناء العلاج    التي تظهر 

المرض الأصلي   ) .2(والمنعدمة الصلة 
ة للأشخاص الأضرار الناشئة عن الأشغال والإنشاءات العامة الطب - ة، فقد أقر القضاء الإدار الحما

ة العامة  مات التي تقوم بها المراف الطب عتبر ، والتي قد تحدث أضرارا للأفراد عن أضرار الأشغال أو الترم و
ة  مسؤول مجال التعوض عن أضرار الأشغال العامة من أقدم المجالات التي قضى فیها مجلس الدولة الفرنسي 

  .طأ عن هذا النوع من الأضرارالإدارة دون خ
أن ، شتر في الضرر الناشئ عن الأشغال العامة حتى یتم التعوض عنه دون وجود خطأ من الإدارة

ام علاقة  م الجوار العاد وق ح ة التي تصیب أملاك الأفراد  ون غیر عاد أ أن یتجاوز الأضرار العاد
ة بین الضرر ونشا المرف   .السبب

، لأنّ فإذا تحق  ة المرف ت مسؤول ادرة الضرر أثناء أداء الأشغال العامة تحر ه هو الذ یتخذ الم
عد إنجاز الأشغال العامة تتحرك مسؤولیته لأنّ  ضا إذا تحق الضرر  التعوض عن الأعمال وأ ظل ملتزما  ه 

انته   ) .3(الأضرار الناجمة عن الشغل الذ تضمن ص

ات أو مستحضرات جدیدةحالة الأضرار الناتجة عن است  : عمال تقن

قواعد وأصول ممارسة   ة، الالتزام  امها بإجراء التجارب الطب ة عند ق ة الصح یجب على المراف العموم
انت في  حث العلمي إلاّ إذا  ة أو ال ة تفرض قیدا وهو أن لا تجر التجرة الطب الفن التجربي، فالأصول المهن

وأن تطب هذه التجرة لأول مرة على الإنسان أو التأكد من نجاعتها ، جهمصلحة المرض وتستهدف علا
اشرة على جسم الإنسان قت م  .ونجاحها إن ط

ستوجب مساءلة المرف الطبي، فلا یجوز للطبیب القائم على التجرة  عدّ  الخروج عن هذه القواعد خطأ 
ه أن یراعي التوازن بین المخاطر التي  مصلحة المرض على حساب رغبته قي المعرفة، فیجب عل ضحي  أن 

ة التي قد یجنیها   .یتعرض لها و الفوائد الاحتمال
حدث وأن یخضعإلاّ أنّ  احثین لكل هذه القواعد و الأصول، ورغم هذا ینجر عن هذه  ه قد  اء أو ال الأط

اها تكون  ة، لا تحمد عق ة العموم ات أو التجارب أخطار للمرض أو المنتفعین من خدمات المراف الصح التقن
ض ا لطلب التعو   .سب

                                                            
ات العامة، دراسة مقارنة، الجزائر -  1 ، 2004فرنسا، دار هومه، الجزائر،  -طاهر حسین، الخطأ الطبي و العلاجي في المستشف
  .53ص

2 -  DORSNER-DOLIVET Annick, La responsabilité du médecin, ED. Economica , Paris, 2006, 
p200. 

، ص - 3   .217-216حمد علي عمر، المرجع الساب
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مساءلة المستشفى عن الأضرار الت ي تصیب المرض الذ قضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال 
امل فاءته في التجرب  ،خضع لاستخدام مستحضرا جدیدا لم تتأكد نتائجه المحتملة على نحو  عد  ولم یثبت 

ة في  ه التجرة العلاج ع المرض الذ تجر عل ستط ثیر التداول قبل، ف ن استعماله  العلمي، أو لم 
ه ضرر لتجر  التعوض إذا أصا طالب  افتراض الخطأ من جانب المرف المستشفى أن  ه، وهذا  ب العلاج عل

حث، وإن أراد  ه ال الطبي، فیجب على هذا الأخیر تحمل تعوض الأضرار التي لحقت الشخص الذ یجر عل
ات أنّ  ه إث ة فعل حث المرف التخلص من المسؤول س ناتجا عن خطئه أو خطأ أ مشارك في ال    .الضرر ل

س إلاّ نوعا  ات أنّ وهذا ل ها لم ترتكب أ خطأ، فهي تقلب عبء من قرنة الخطأ، توجب على الإدارة إث
ة لتحقی فائدة  ه التجرة العلاج ان الشخص الذ تجر عل س، فإذا  ات الع ات وتدفع الإدارة إلى إث الإث

اشرة في حاجة لإجراء التجرة لأجل تحقی شفائه فإنّ  ضا لإجراء هذه ا م ون الطب في حاجة أ لتجرة التي 
سب علمي لصالح الإنسان وتقدم الطب، غیر أنّ  ة فیها  ة لإجراء التجارب الطب ه رغم مراعاة القواعد الأساس

قواعد وأصول ممارسة الفن التجربي فإنّ  حدث فجأة دون أ خطأ من جانب القائمین على  والالتزام  الضرر قد 
ما أنّ  ون  التجرة، لاس ة  ات الطب اغتة التقن ة م   .لها مفاجآت أول

ل هذا فإنّ  ة دون  خطأ  نا نجد أنّ ورغم  الاتجاه السائد في القضاء الفرنسي یرفض تطبی نظام المسؤول
ة  عني تطبی نظام المسؤول ة التي تجر بهدف الشفاء، ولكن هذا لا  من الأضرار الناتجة عن التجارب العلاج

ات على أساس الخطأ على إطلاقها، فلقد طب  القضاء نظام قرنة الخطأ التي أعفت المضرور من عبء إث
ات أنّ   . )1( ها لم ترتكب خطأخطأ المرف وألقى على عات الإدارة إث

 

ة بدون خطأ: الفرع الثاني   شروط تطبی المسؤول
ة بدون خطأ ما یلي      :من أهم شرو تطبی المسؤول
ل في حد ذاته - ش ، وأن  ا، أ خطر غیر مألوف وفقا للتطور  وجود عمل طبي ضرور خطرا استثنائ

ه  حد ذاته المحور الأساسي الذ تؤسس عل العاد لحالة مماثلة لحالة المرض الخاضع للعلاج، وهذا 
ن أساسي وهو الخطأ،  ة على أساس الخطأ على ر ه المسؤول ة بدون خطأ، ففي الوقت الذ تؤسس ف المسؤول

ة بدون خطأحل العمل الطبي الذ ینج   .ر عنه خطر استثنائي محل هذا الخطأ في المسؤول
  .انتفاء أ خطأ من جانب المضرور -

                                                            
.120حمد علي عمر، المرجع نفسه، ص - 1  
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ة وصل - صورة غیر عاد ما  ون الضرر الحاصل جس وهذا  ،درجة معینة من الخطورة للمرض أن 
ة بدون خطأ مبدأ المسؤول و ، )1( من أحد مبررات الأخذ  ط بهذا المفهوم لا  س ن أبدا سندا لتعوض فالخطأ ال

ة أو المضرور   .الضح
ة  ام المسؤول ون غیر عادبشتر القضاء الإدار في الضرر الموجب لق ، دون خطأ للإدارة أن 

النظر إلى عدد الأشخاص  س  حدد الضرر غیر العاد ل معنى أن یتجاوز ما یجب أن یتحمله الفرد عادة، و
ة للحادث أو للخطر ال انوا ضح ة لهذا الحادثطبي وإنّ الذین  النظر للجسامة غیر العاد   . ما 

ة العامة ة الطب ات أو المراف العموم ة للمستشف هو ، والضرر غیر العاد المتولد من الأنشطة العلاج
ة لحالة المرض واسعة النس ه من ، ذلك الضرر الذ تبدو جسامته  ن أن تعود عل م النظر للفائدة التي 

ما أو  العمل العلاجي ون جس ة المرف الطبي العام دون خطأ یجب أن  أو الجراحي فالضرر الذ یثیر مسؤول
ا في مداه وحجمه   .استثنائ

عات الضارة للعلاج التي أدت إلى تدهور حالة  ة في المجال الطبي، الت ومن قبیل الأضرار غیر العاد
اته  عوق نشاطه في ممارسة ح م في المرض وسببت له عجزا دائما  ق ذلك ما أصاب المرض الذ  ة،  العاد

ة ة أو النفس ة في صحته الجسد مة واستثنائ مرض آخر جدید سبب له أضرارا جس   ...المستشفى العام للعلاج، 
وهذا ما أقره القاضي الإدار الفرنسي، عندما منح التعوض للمرض المضرور على أساس الخطر  

ان ال ة التي العلاجي الاستثنائي، حیث  ة الجراح ، وترتب عن العمل عاني من ألم في العمود الفقر مرض 
ة الجسامة، فالقاضي اعتبر أنّ ، أجرت له لإزالة الألم ة وغیر عاد الضرر المتحق هنا هو  مضاعفات استثنائ

، نظرا لجسامته في مداه و في حجمه، وأنّ  ة  ضرر غیر عاد النس ة  انت سلب ة التي أجرت  نتائج العمل
  ) .2(للمرض الذ لم یجن أ فائدة من العلاج 

سبب بهذا الضرر - ین عمل الإدارة الذ  ة بین الضرر الحاصل للمرض و وهذا ، )3(وجود  علاقة سبب
شتر على المضر  ة على أساس الخطأ التي  حد ذاته موضع اختلاف بین المسؤول ات تصرف الشر  ور إث

ة بدون خطأ الذ  ین المسؤول   الإدارة الخاطئ و
ات وجود ضرر من جراء عمل الإدارة   ) .4( تفي فیها للمضرور إث

                                                            

 1 -  MALICIER.D , MIRAS.A , FEUGLET .P, La responsabilité médicale donnée actuelle, 2eme 
édition, Ed.Eska, paris, 1999, p49. 

، ص -  2   .371-370حمد علي عمر، المرجع الساب
3- HUREAU.J, POITOUT.D, Op.Cit, p153.  

، ص  - 4   .52طاهر حسین، المرجع الساب
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سبب تعقد  إلاّ أنّ  الأمر الهین على المضرور، وذلك  س  اب الخطأ ل ة في حالة غ ات علاقة السبب إث
اب الضرر إ ة، إذ قد ترجع أس فیروس عض الأنشطة الطب ة  ة غیر ظاهرة، مثل حالة الإصا لى عوامل خف

مالإ سبب نقل الدم الملوث أو الأضرار الناتجة عن عمل التطع   .یدز 
ة أن تساهل القضاء مع  طة السبب ات الرا ة إث وقد ترتب على رفض التعوض للمضرورن نظرا لصعو

اهم، فلقد لجأ مجلس الدولة الفرنسي على سبیل المثال في عض المنازعات الشاقة والعسیرة إلى قرنة  قضا
ة المفروض على المضرور طة السبب ات را ة لصالح المضرور  ،الخطأ لأجل تحقی عبء إث وأقام قرنة السبب

  .وعلى الإدارة نفي هذه القرنة
ة لكشف العلاقة بی ة بتقارر أهل الخبرة الطب طة السبب ات را ة إث ن ستعین القاضي في حالة صعو

عات المتولدة عنها ات العامة والت   .الأحداث التي تقع في المستشف
ة على عات المضرور عندما  طة السبب ات را میل إلى المرونة في إلغاء عبء إث عد القضاء  بدأ في ما 

عض الحالات أنّ  عتبر في  ح القضاء  ة، وأص ة من تقارر أهل الخبرة الطب طة السبب ا را اة وف استطاع استن
النتیجة ا السبب  عجز أو شلل في حد ذاته على ارت   ) .1( المرض أو إصابته 

  

  خاتمة
انت قائمة على أساس الخطأ أو دونه وقع  امها سواء  ات ق ة المرف الطبي موج إذا ما توافرت لمسؤول

ة التي  ءعلى عات المرف عب ة الأساس المضرور، فالتعوض هو الغا الالتزام بتعوض الأضرار التي لحقت 
ه من ضرر، غیر أنّ  قها لجبر ما أصا ادئ عامة یجب مراعاتها  سعى المضرور لتحق التعوض یخضع لم

م تقدیره   .ولقواعد تح
ة المؤسسة على الخطأ، قد نا  اتضح أنّ  ة التقلید ة الطب  و الواقع أنّ  رلها الكثیر من التطو قواعد المسؤول

ة لصالح المرضى المتضررن من الخطأ  ان دائما رعا ان وراء مختلف هذه التطورات  الدافع الأساسي الذ 
صهم من عب ات  ءوتخل ة إث اهل المرض خاصة في حالة صعو ات الخطأ، هذا العبء الذ لطالما أثقل  إث

ة، و  ه المسؤول قع على عاتقه وفقا للقواعد العامةالخطأ الذ یؤسس عل   .    الذ 
ان لمجلس الدولة  ة الإدارة بوجه عام، ف ان للاجتهاد القضائي النصیب الأوفر في إقرار المسؤول
ة بدون خطأ، فلم تذهب مجهودات هذا الأخیر سد أین تم فعلا تطبی هذه  خاصة الفضل في تكرس المسؤول

ة التي تهدف أساسا إ ات عن المرض المضرور في حالة استحالة أو  ءلى تحقی و تسهیل عبالمسؤول الإث
عد للمضرور في هذه الحالة إقامة دلیل على خطأ  اب الخطأ، ولم  ة الحصول على تعوض وذلك في غ صعو

ستخلص منها هذا الخطأ حث عن وقائع  عناء ال عد القاضي محملا    .المستشفى ولم 

                                                            
، ص - .181-380حمد علي عمر، المرجع الساب 1   
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صعب فیها إن لم نقل یزداد خاصة هذا العناء شد المجال الطبي أین  ة حین یتعل الأمر  ة و صعو
ات خطأ أو إهمال في جانب المستشفى، ) الطرف الضعیف في العلاقة(ستحیل على المضرور أو المرض  إث

قى الأمر مستترا أو یخرج الفعل والخطأ من نطاق الانحراف أو ولأنّ  ه حتى وإن ارتكب فعلا هذا الخطأ ی
سمى  حجة أنّ ، یرالتقص ن أن تحدث في هذا المجال، و تدخل في حیز ما  م ة التي  ذلك من المسائل الفن

عض أهل هذا الاختصاص حجة مقنعة للتخلص والهروب من  ة  المحتملة والتي یجدها  الحوادث الطب
ة   . المسؤول

ة ما عبر عنها أحد الكتاب في مقولة مشهورة  ا أخطاء وهفوات: " هذه الوضع ء وحدها المقابر الأط
  ."تخفیها

ة بدون خطأ لضمان على تعوض مقابل ما المتضرر المرض  حصول جاء بذلك تكرس مبدأ المسؤول
ه من ضرر ة ،أصا   .نتیجة للعمل الطبي أو عن الأضرار التي قد تنجر عن مختلف المخاطر الطب

ن القول أنّ  م ة دون خ في الأخیر  رة المسؤول ه، اللجوء إلى ف ن لها سند قانوني ترتكز عل طأ إن لم 
ة  فإنّ  ة لتوفیر الحما ة التقلید ة القواعد القانون فا عدم  اء القضاء وشعوره المتزاید والدائم   شف عن است ذلك 

ة والضرورة للمرضى في مواجهة التطورات المعاصرة التي حققت  ة أو  طفراتالكاف هائلة في الوسائل العلاج
ة  .الطب

  


